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مقدمة

یلعب قطاع المصارف دوراً بارزاً في حشد الموارد الاقتصادیة ◻
وتمویل النمو الاقتصادي فضلاً عن دوره في تحقیق الاستقرار المالي 
والنقدي للاقتصادیات الحدیثة. وعلى الرغم من أن القطاع المصرفي 
العراقي یعد من النظم العریقة في المنطقة العربیة، إلا أنھ یبقى نظاما 

تقلیدیا في عملھ بطیئا في تطوره. 



ھیكل الجھاز المصرفي في العراق

یتكون الجھاز المصرفي العراقي من البنك المركزي العراقي، إضافة ◻
إلى (54) مصرفا، منھا ستة مصارف حكومیة ھي ) الرافدین، 

الرشید، المصرف العراقي للتجارة، الزراعي التعاوني، الصناعي، 
العقاري) فضلا عن (30) مصرفا خاصا إضافة إلى (15) فرعا 
لمصارف أجنبیة، كما توجد سبعة مشاركات عربیة وأجنبیة في 

رؤوس أموال المصارف العراقیة، حیث سمح قانون المصارف رقم 
94 لسنة 2004 والتعلیمات الصادرة بموجبھ مشاركة المصارف 
الأجنبیة في رؤوس أموال المصارف العراقیة، وقد تراوحت ھذه 

المشاركة ما بین 45% وحتى أكثر من 85% في بعض المصارف .



سمات التخلف في القطاع المصرفي في العراق 

یعاني القطاع المصرفي في العراق من عدد كبیر من أوجھ التخلف ◻
والقصور التي تحد من إمكانیة نھوض ھذا القطاع ومواكبتھ للنظم 
المصرفیة العربیة والعالمیة، وفي ھذا السیاق یمكن إبراز عدد من 

السمات التي یعاني منھا الجھاز المصرفي العراقي وكما یأتي:
1. - انخفاض الكثافة المصرفیة التي تبلغ حالیا بحدود فرع مصرف ◻

واحد لكل (35000) نسمة ممن تسمح لھم اعمارھم بالتعامل مع 
المصارف، وھي نسبة منخفضة قیاسا بالنسبة المعیاریة العالمیة 

البالغة مصرف واحد لكل(10000) نسمة .



2- غیاب التخطیط الاستراتیجي والاستراتیجیات المصرفیة الفاعلة ◻
لدى غالبیة المصارف .

3-غیاب المؤسسات الساندة للجھاز المصرفي، مثل شركة للتأمین ◻
على الودائع، وأخرى للتأمین على القروض الكبیرة، وشركة لدراسة 

مخاطر السوق، وغیرھا.
4-عدم تناسب الخدمات المصرفیة مع المتطلبات والحاجات ◻

الاقتصادیة للعراق في ضوء توجھات نمو اقتصاد السوق، حیث یبلغ 
عدد الخدمات بحدود (20) خدمة مقارنة بما أتاحتھ المادة (27) من 
قانون المصارف والتي بلغت أكثر من (50) خدمة مصرفیة، وھي 

أقل مما تقدمھ المصارف العربیة والأجنبیة



 5- سیاسة التمییز الحكومي في التعامل مع المصارف الخاصة ◻
والتي تتمثل بمنع دوائر الدولة وشركات القطاع العام من إیداع 

أموالھا في تلك المصارف، وعدم قبول الصكوك المصدقة والعادیة 
وخطابات الضمان الصادرة عنھا إلا ضمن حدود معینة لا تسمح 

بالمنافسة مع المصارف الحكومیة .
6- تأخر إعادة تداول أسھم المصارف الخاصة في جلسات التداول ◻

الجاریة في سوق العراق للأوراق المالیة، مما یسبب أضرارا 
وخسائر للمساھمین والمستثمرین على السواء.



7- تدني نسبة الائتمان الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ ◻
تتراوح ھذه النسبة بین 9 ـ 10% من ھذا الناتج مقارنة بنسبة %55 

في مجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. وإذا نسبنا حجم 
الائتمان إلى رؤوس أموال المصارف واحتیاطیاتھا السلیمة فإنھ لا 
یتجاوز 2,1 مرة، في حین تسمح تعلیمات البنك المركزي بأن یبلغ 

الائتمان ثمانیة أضعاف رأسمال المصرف واحتیاطیاتھ السلیمة .



8- توفر سیولة عالیة لدى المصارف تقترب من 60%، الأمر الذي ◻
یعكس عجز القطاع عن تشغیل واستثمار موجوداتھ وودائعھ بما یخدم 
الاقتصاد الوطني من جھة ویؤثر سلبا في ربحیة المصارف من جھة 

ثانیة بإضاعة فرص الاستثمار المتاحة. 
9- ثمة تفاوت كبیر بین سعري الفائدة الدائنة والمدینة في سوق ◻

العراق، فسعر الفائدة على الودائع الثابتة والتوفیر یتراوح بین 1 ـ 
7%، فیما تتراوح الفائدة على الائتمان بین 10 ـ 15%، مما یترك 

ھامشا بنحو 8% بین السعرین.



وھو ھامش كبیر إذا ما قورن بنسبة 5% السائدة في دول منطقة ◻
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. وما من شك في أن لارتفاع أسعار 
الفائدة ھذا آثارا سلبیة على حجم الائتمان الممنوح، بل یشكل عائقا 

للاقتراض للأغراض التنمویة.
10-عدم وضوح الرؤى والسیاسات الاقتصادیة وعدم التنسیق بین ◻

السیاستین المالیة والنقدیة في إقرار الخطط الداعمة للإصلاح 
المصرفي، فضلا على ضعف العلاقة البینیة بین السلطات المختلفة 
ذات العلاقة (البنك المركزي، وزارة المالیة، المصارف الحكومیة 
منھا والأھلیة)، ومثال على ذلك صدور تعلیمات من وزارة المالیة 

تتعلق بعدم قبول الصكوك وخطابات الضمان من المصارف .



11- ترھل الھیكل الإداري في الكثیر من المصارف وخصوصا في ◻
المصارف الحكومیة. مع الفساد الإداري والمالي والسلوكیات 

البیروقراطیة في الھرم الإداري للمؤسسات المصرفیة الحكومیة منھا 
والأھلیة. 



طرق معالجة مشاكل القطاع الصرفي

بعد عرض المشاكل التي یعاني منھا القطاع المصرفي ، لابد من ◻
طرح مجموعة من الحلول والمقترحات التي یمكن استخدامھا 

لمعالجة ھذه المشاكل  وھي كالاتي :
1- القیام بعملیات الاندماج المصرفي لتكوین وحدات مصرفیة كبیرة ◻

من حیث راس المال ،والبنیة التحتیة والموارد البشریة بدلا من 
بعثرتھا على عدد كبیر من المصارف ذات الحجوم الصغیرة كما ھو 

موجود فعلا.
2- زیادة عدد الفروع المصرفیة للوصول الى ما یسمى بالنقطة ◻

المعیاریة في الكثافة المصرفیة لضمان تقدیم الخدمات بشكل جید



3-  ربط مسالة حق الاشتراك في مزاد العملة الیومي بحجم الائتمان ◻
الذي یقدمھ المصرف ، كي یصبح مزاد العملة بحد ذاتھ ادات لتحفیز 

الائتمان، بدلا من تحول المصارف وكانھا شركات صرافة .
4- الشفافیة  والافصاح وعدم التمییز بین المصارف الحكومیة ◻

والاھلیة كما ھو معمول بھ حالیا حسب قرارات وزارة المالیة.
5- تطویر البنیة التحتیة والبشریة في المصارف ،كي یشعر الزبون ◻

بالرضا عن الخدمات المصرفیة .
6- تأسیس شركات للتامین على الودائع وضمان القروض ،وكذلك ◻

لدراسة وتحلیل المخاطر بكافة اشكالھا .




